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 الجزائــر – حـــذّر الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون مـــن أي تفكيـــر في 
الاعتـــداء على الجزائر مـــع التأكيد على 
أن الحـــدود البرية مع المغرب ســـتبقى 
مغلقـــة، في خطـــوة يرى مراقبـــون أنها 
تعكـــس مـــدى تقوقـــع الفكـــر الجزائري 
ومحدودية بصيرته السياسية في تدبير 
ملفات سياســـته الخارجية، وتظهر حقد 
النظام العســـكري الدفين تجاه المملكة 

المغربية.
وفي حوار لـــه مع صحيفة ”لوبوان“ 
الفرنســـية عمل الرئيس الجزائري على 
قلـــب الحقائق بادعائـــه أن ”المغرب كان 
دائما المعتـــدي“،  والعكس هو أن نظام 
بلده هو من يقوم باحتضان ودعم جماعة 
البوليساريو الانفصالية، وأن بلاده هي 
من تقـــوم ليلا ونهارا بمعـــاداة المغرب 
ومصالحه سواء على المستوى الإقليمي 

أو الأفريقي والدولي.
وأغلقت الحـــدود البرية بين البلدين 
منذ يناير 1995 بعد اتهام الرباط للجزائر 
بالتـــورط فـــي تفجيـــر إرهابـــي لفندق 
”أطلس آســـني“ في مراكش نهاية شـــهر 
ديســـمبر 1994. وطردت الربـــاط حينها 
مهلة  ومنحتهـــم  الجزائرييـــن  الرعايـــا 
48 ســـاعة للمغادرة، فيمـــا ردّت الجزائر 
حينهـــا بغلق الحـــدود البرية التي ظلت 

مغلقة منذ ذلك التاريخ حتى اليوم.
وأكد الأكاديمي والمحلل السياســـي 
هشـــام معتضـــد أن ”رفض تبـــون إعادة 
فتح حـــدود بلاده مـــع المغـــرب يترجم 
مـــدى تقوقـــع فكـــر العســـكر الجزائري 
ومحدوديـــة بصيرتـــه السياســـية فـــي 
تدبير ملفات سياســـته الخارجية“. وقال 
معتضـــد إن هـــذا الموقف جـــاء نتيجة 
الصفعـــة الاســـتخباراتية التـــي تلقاها 
النظـــام الجزائري في عقـــر داره، خاصة 
بعدما كشـــفت الأجهزة المغربية مســـار 
تنقلات إبراهيم غالي وفحوى خطة قصر 
المرادية في التســـتر علـــى كبير الجبهة 
الانفصاليـــة في تواجده علـــى الأراضي 

الإسبانية.
وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
هـــذا الرفض بمثابة تســـخير سياســـي 
لأهـــداف داخليـــة أكثـــر منهـــا خارجية، 
الجهـــاز  ضعـــف  عـــن  أيضـــا  ويعبـــر 

المؤسســـاتي العســـكري الجزائري في 
تدبيـــر حـــدوده الغربية ورغبـــة النظام 
فـــي دفع الجزائريين إلـــى التطبّع برؤية 
إقليمية من خلال انزواء أيديولوجي في 
المنطقة بعيدا عن إدماجهم في فضائهم 
الفكـــري والثقافـــي، لأن كلا البلدين هو 
امتـــداد للآخر وإغـــلاق الحـــدود يعتبر 
واجتماعية  وثقافية  اقتصادية  خســـارة 

وسياسية للبلدين والشعبين.

وأظهـــر الإعـــلام الجزائـــري تبـــون 
برفقـــة رئيس أركان الجيـــش الجزائري 
سعيد شـــنقريحة، يقوم بزيارة إلى زعيم 
البوليساريو الأربعاء في مستشفى عين 
النعجة العســـكري بالجزائـــر العاصمة، 
بعدمـــا  تـــم إخراجـــه على متـــن طائرة 
جزائريـــة مرة أخرى من داخل إســـبانيا 
بعد الأزمة التي خلقها إدخاله ســـرا في 

أبريل الماضي.
للمملكـــة  واضـــح  اســـتفزاز  وفـــي 
المغربيـــة أكد تبون أن ”بلادنا لن تهاجم 
قـــط جارها، لكنها ســـتنتقم إذا تعرضنا 
للهجـــوم“، مضيفـــا أنني ”أشـــك في أن 
المغرب سيحاول فعل ذلك، ميزان القوى 

ليس في مصلحته على ما هو عليه؟».
وكنـــوع من النفـــاق السياســـي أكد 
تبـــون أن ”القطيعـــة تأتي مـــن المغرب، 
وبالضبـــط من النظـــام الملكـــي وليس 

الشعب المغربي الذي نحترمه“.

محاولـــة  أن  إلـــى  معتضـــد  ولفـــت 
الرئيـــس الجزائـــري اســـتفزاز المغرب 
عســـكريا الهدف منها إيهام الرأي العام 
الفرنسي بمدى ميل ميزان القوى لصالح 
الجزائـــر فـــي المنطقـــة، وهو مـــا يمكن 
اعتباره إهانة كبيرة لمؤسســـة الرئاسة 
الجزائرية التـــي أظهرت مرة أخرى أنها 
خـــارج التاريخ والجغرافيـــا باعتمادها 
خطابـــا سياســـويا لأغـــراض إعلاميـــة 
لأن الأرقـــام والإحصائيـــات العامة على 
المســـتوى الإقليمي والدولي تُبرز عكس 

ما أدلى به تبون.
ووقع الرئيس الجزائري في تناقض 
كبيـــر حيـــث كان قد صـــرح فـــي يوليو 
بشـــأن   “24 ”فرانـــس  لقنـــاة  الماضـــي 
العلاقـــات الجزائريـــة – المغربيـــة، بأن 
الجزائر ليس لديها أي مشكلة مع الشعب 
المغربي الشـــقيق ولا مـــع ملك المغرب، 
وأن على المملكة أن تغيّر تصرفاتها إزاء 
الجزائر، وأكد حينها أنه ”مستعد لقبول 

أي مبادرة للحوار يطلقها الرباط“.
وكان الملـــك محمد الســـادس أطلق 
في خطـــاب المســـيرة الخضراء لســـنة 
2018 مبـــادرة مـــن أجـــل إطـــلاق حوار 
مباشـــر وصريـــح مع الجزائـــر، ولم ترد 
وقتهـــا الجزائر، لكن الـــردود من الطرف 

الجزائري كانت غير مشجعة.
ومازالت مســـاندة الجزائـــر للجبهة 
الهزائـــم  رغـــم  مســـتمرة  الانفصاليـــة 
المتتاليـــة التـــي منيـــت بها مـــن طرف 
المملكة المغربية على كافة الأصعدة، ولم 
تستطع التقدم إلى الأمام بمبادرة واقعية 
ومقبولة في إطار الحل السياسي، سوى 
الدعم القوي لما تسميه حق البوليساريو 
في تقرير المصير ”حسب رؤيتها“، وهو 

ما زاد من توســـيع القطيعة في العلاقات 
المغربية – الجزائرية.

ولا يـــزال النظام الجزائري متشـــبثا 
بمفاهيـــم لـــم تعـــد متداولـــة فـــي ملف 
الصحـــراء لدى دوائـــر القـــرار الدولية، 
ومنها الاســـتفتاء وتقرير المصير، حيث 
اعتبـــر الرئيـــس الجزائـــري أن رفـــض 
المغـــرب إجـــراء اســـتفتاء حـــول تقرير 
المصيـــر فـــي الأقاليم الجنوبيـــة، ناتج 
”عن تغيير عرقي كانـــت له عواقبه“، وأن 
”الصحراويين داخل الصحراء هم اليوم 
أقلية مقارنة بالمغاربة الذين اســـتقروا 

هناك“.
وتشـــبثا بدعم الأطروحة الانفصالية 
قـــال تبـــون، إنه ”فـــي حالـــة التصويت 
لتقريـــر المصير، فـــإن المغاربـــة الذين 
يعيشـــون فـــي الأراضـــي الصحراويـــة 
ســـيصوتون من أجل الاستقلال لأنهم لا 
يريدون البقاء كرعايـــا للملك“، ليخلص 
إلى أنـــه ”مـــن المفارقة أن تكـــون لديك 
أغلبيـــة مغربية وأن ترفـــض التصويت 

على تقرير المصير“.
وعلـــى الرغم مـــن أن مجلـــس الأمن 
الدولـــي أكد فـــي قراراته الأخيـــرة على 
دور الجزائـــر كطـــرف أصيـــل فـــي ملف 
الصحراء، إلا أن المسؤولين الجزائريين 
بلدهم  بمســـؤولية  الاعتـــراف  يرفضون 

الكاملة كطرف في ما يحدث.
وعلق معتضد بأن الرئاسة الجزائرية 
تســـتخدم غالبا خطابا سياسويا معاديا 
تجاه المغرب من أجل تمويه رأيها العام 
الداخلـــي وتضليله، وذلـــك لأنها تعتبر 
القضيـــة بمثابـــة ورقة لتبريـــر أهميتها 
المؤسســـاتية والتغطية على المشـــاكل 

التدبيرية التي تعاني منها الجزائر.

عبدالمجيد تبون: بلادنا لن تهاجم جارها وستنتقم إذا تعرضت للهجوم

تبون يواصل استفزاز الرباط

الرئيس الجزائري يمعن في دعم القطيعة 
مع المغرب برفض فتح الحدود

 تونــس – طفى على الســـطح في الفترة 
الأخيـــرة، وإثـــر زيـــارة رئيـــس المجلس 
الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى تونس، 
ملف الأمـــوال الليبية المجمدة في تونس، 
حيث طالب الجانب الليبي باســـتعادتها، 
ما يطرح وبشـــدّة كيفية تعامل الســـلطات 
التونســـية مع الأمـــوال المهربـــة، وفيما 
ســـيؤثر ذلك على مســـتقبل العلاقات بين 

البلدين.

بقـــرار  المشـــكّلة  اللجنـــة  عقـــدت 
رئيس حكومة الوحـــدة الوطنية الليبية 
عبدالحميـــد الدبيبـــة، رقم (110) لســـنة 
2021 الخاصـــة بمتابعـــة رفع القيود عن 
أموال وممتلـــكات الليبييـــن المصادرة 
من قبل الســـلطات التونســـية، الأربعاء 
اجتماعهـــا الثاني بمقر ديـــوان مجلس 

الوزراء.
وبحســـب إيجـــاز صحافي لـــوزارة 
المالية، اجتمعت اللجنة مع سفير دولة 
تونس لدى ليبيا، والقنصل العام والقائم 

بالأعمال، حيث أبدوا استعدادهم لتقديم 
كافة التسهيلات وتقديم التعاون الكامل 
للجنـــة، فيمـــا تـــمّ الاتفاق علـــى إجراء 
تنســـيق للتقابل مع السلطات التونسية 

في أقرب وقت في هذا الشأن.
وأصـــدر الدبيبـــة قـــرارا حمـــل رقم 
110 لســـنة 2021 بتشـــكيل لجنة لمتابعة 
إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات 
الليبيين المصـــادرة في تونس، ومن ثم 

العمل على إعادتها لليبيين مرة أخرى.
ويـــرى خبراء الاقتصـــاد أن عمليات 
استعادة الليبيين لأموالهم من تونس قد 
ترافقهـــا عدة صعوبات ويمكن أن تطول 
مـــن حيث المـــدة، فضلا عن إشـــكاليات 
إحصائها باعتبارها دخلت تونس خارج 

الطرق النظامية الرسمية.
ووصف وزير المالية الأسبق حسين 
الديماســـي المســـألة بـ“قضيـــة مهمـــة 
وخطيرة“، وفسّـــر ذلك بـ“أن أي بلد تقع 
فيه تغييرات سياسية واجتماعية، لا بدّ 
أن يحاول اســـترجاع الأمـــوال المهرّبة، 
وهـــذا منطقـــي وطبيعي، ومـــا يعطّلها 
هو أنـــه منطقيّا لا بدّ أن تســـتند عملية 

الاسترجاع إلى حجج وأحكام واقعية“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”التجارب الســـابقة أثبتـــت أن مثل هذه 
المســـائل تطـــول لأن المحاكـــم تفتقـــد 
إلـــى الأشـــخاص المطلوبيـــن والحجج 

الملموســـة، وهـــذا مـــا قـــد يؤثّـــر على 
مستقبل العلاقات بين البلدين خصوصا 
فـــي مـــا يتعلّـــق باســـتفادة تونس من 

برنامج إعادة إعمار ليبيا“.
وأردف الديماســـي ”يمكـــن أن تكون 
تلك الأمـــوال مهرّبة أو علـــى ملك رجال 
البنـــك  فـــي  موضوعـــة  وهـــي  أعمـــال 
المركـــزي، وإذا تـــمّ إرجاعها فســـيكون 
على حســـاب رصيد تونس مـــن العملة 

الصعبة“.
الليبيـــة  الأمـــوال  ملـــف  ويحظـــى 
المجمـــدة باهتمام جدي مـــن الحكومة 
الليبيـــة، بعـــد إصـــدار الدبيبـــة قرارا 
بتشـــكيل لجنـــة تعنـــى بمتابعـــة رفـــع 
القيود عن الأمـــوال والممتلكات الليبية 

المصادرة في تونس.
وبعد سقوط نظام معمر القذافي في 
2011، أثـــارت الأموال الليبية تســـاؤلات 
حول المســـار الذي اتخذتـــه، علاوة عن 
تصاعـــد المخـــاوف من اســـتغلالها في 

عمليات التهريب وتبييض الأموال.
ويـــرى مراقبون أن عـــدم تناول هذه 
المســـألة بجدية والانكبـــاب على حلّها 
سيؤثر على العلاقات التونسية الليبية.

وقال الخبير الاقتصادي حســـن بن 
جنانة، فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، ”من 
الطبيعـــي جدا أن يؤثر هـــذا الموضوع 
علـــى مســـتقبل العلاقـــات، لأن الأموال 

الليبية وقع تهريبها إلى تونس في عهد 
الرئيس الليبي السابق الراحل القذافي، 

وتمّ حجزها في تونس“.

وأضـــاف ”حكومتـــا الترويـــكا بين 
2011 و2014 (فـــي عهد حمـــادي الجبالي 
وعلي العريض) لم تحســـنا التعامل مع 
الهاربين من ليبيا بعد تدهور الأوضاع، 
والذيـــن جـــاؤوا لإنشـــاء مشـــاريع في 
تونس، والآن أصبحـــوا يتمتعون بوزن 
في البـــلاد، مقابل غياب لبعد النظر عند 

الطبقة السياسية في تونس“.
واســـتبعد بن جنانة إحصـــاء قيمة 
الأموال، قائلا ”لا أظنّ أن المبلغ المصرح 
به صحيح، وأعتقد أنه يفوق ذلك بثلاث 
مرات، وهنـــاك من جلب الذهب من ليبيا 
إلى جانـــب الأموال، وبغـــضّ النظر عن 
حاجـــة تونـــس المنهكـــة اقتصاديا إلى 
ليبيا، يجب على السلطات التونسية أن 

ترجع أموال هؤلاء“.
وأشار رئيس لجنة الإصلاح الإداري 
ومكافحة الفســـاد بالبرلمـــان بدرالدين 

القمـــودي خلال جلســـة الاســـتماع إلى 
محافظ البنك المركزي إلى ضلوع رجال 
أعمال في تهريب عشـــرات المليارات من 
الدولارات من ثروة الشـــعب الليبي عبر 

المعابر النظامية والبنوك التونسية.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن ”العرب“ 
حاولـــت الحصـــول على جهـــات مهتمّة 
بالموضـــوع، لكنهـــا رفضـــت التعليـــق 
لحساســـية المســـألة وتأثيرهـــا علـــى 
التنســـيق التونســـي – الليبي في علاقة 
بالتعاون الثنائي المستجد في مختلف 

المجالات.
وكان الدبيبة قد أصدر قبل أيام قرارا 
يقضي بتشـــكيل لجنة لمتابعة إجراءات 
رفـــع القيـــود عـــن أمـــوال وممتلـــكات 
الليبييـــن المصـــادرة فـــي تونس، وهو 
ما يعنـــي أن الجانب الليبـــي يولي هذا 

الملف أهمية خاصة.
أمـــا الجانب التونســـي فقـــد طالب 
بالحصـــول على ديـــون الليبييـــن لدى 
المصحـــات التونســـية، ويســـعى إلـــى 

مقايضتها مع تلك الأموال المجمدة.
وذكرت مصادر إعلامية تونســـية أن 
الأموال المجمدة موجودة في حســـابات 
بنكيـــة بعـــدد مـــن البنـــوك المحليـــة، 
موضحة أنه تم إيداعها في بنوك تونس 
إثر ثورة 2011 وهروب عدد من الليبيين 

إلى تونس.

مساع ليبية مكثفة لاسترجاع الأموال المجمدة في تونس

ملف الأموال المهربة يهدد الروابط التاريخية بين البلدين

في خضم تطوّرات الأزمة بين المغرب 
وإسبانيا والتي زاد فتيلها اشتعالا 
بإدخــــــال زعيم البوليســــــاريو بهوية 
مزوّرة وجواز سفر جزائري، يخرج 
الرئيس عبدالمجيد تبون بتصريحات 
ــــــد على أن  ــــــاط للتأكي مســــــتفزة للرب
بلاده لا تســــــتطيع أن تفتح حدودها 

مع دولة تهاجمها يوميا.

 بروكســل – انتقـــد وزيـــر الداخلية 
الليبي الســـابق فتحي باشـــاغا وأحد 
للرئاســـة،  المحتمليـــن  المرشـــحين 
إخفـــاق الحكومـــة الانتقالية بطرابلس 
في الســـيطرة على الفصائل المسلحة 
بالبـــلاد، فـــي خطوة متناقضـــة مع ما 
فشـــل في تحقيقـــه الرجـــل عندما كان 
وزيـــرا للداخليـــة طيلة ثلاث ســـنوات 
في عهد حكومة فايز الســـراج، وسعيا 
الأوروبـــي  للاتحـــاد  نفســـه  لتقديـــم 

كمعارض للميليشيات.
 وحذّر باشاغا الذي غادر الحكومة 
في مـــارس 2020، الحكومة الجديدة من 
إرجـــاء الانتخابات القادمـــة، في وقت 
تتكثـــف فيـــه جهود مختلـــف الأطراف 

الليبية إلى تحقيق الاستقرار.
وقال باشـــاغا فـــي لقاء مـــع وكالة 
الأنبـــاء الفرنســـية إنه ”مـــا زال يفكر 
للانتخابـــات  الترشـــح  احتمـــال  فـــي 
الرئاسية“، مضيفا ”أنه بعد 10 سنوات 
مـــن الإطاحـــة بالزعيم معمـــر القذافي 
ووســـط محادثات ســـلام برعاية الأمم 
المتحـــدة، فـــإن الليبييـــن متفائلـــون 
بشأن المســـتقبل وجاهزون لبناء دولة 

قوية“.
وشـــدد  باشـــاغا على أنـــه كوزير 
داخلية ســـابق، فـــإن لديـــه ”خبرة في 
الدولة ولدي خبرة في التعامل الأمني“ 
ومؤكّدا على أهميـــة أن ”يكون تحقيق 
الأمـــن داخل ليبيا قويا جـــدا“، منتقدا 
الحكومـــة الانتقاليـــة بخصـــوص مـــا 
في السيطرة على  أســـماه بـ“الاخفاق“ 

الفصائل المسلحة.
القذافـــي،  إســـقاط  ”بعـــد  وأفـــاد 
عـــدد كبير مـــن الســـلاح انتشـــر بين 
أيـــدي النـــاس ومن بين هـــؤلاء الناس 
مجموعـــات مجرمـــة“، مضيفـــا ”نحن 
فـــي طور بناء الدولة وهنـــاك العراقيل 
وهناك المشاكل وهناك المخاطر ولكن 
هناك الإرادة والتصميـــم أن نصل إلى 

بناء الدولة“.
وتتناقـــض مواقف باشـــاغا مع ما 
فشـــل في تحقيقه طيلة ثلاث ســـنوات 
حيـــن تقلّد منصب وزيـــر الداخلية في 
عهد حكومـــة فايز الســـراج، حيث أنه 
لم يفلح في الســـيطرة علـــى هجومات 
الميليشـــيات المســـلّحة والتـــي كانت 

جلّها موالية لحكومة الوفاق.
وباشـــاغا البالغ من العمر 58 عاما، 
هو ضابط سابق في سلاح الجو انضم 
إلـــى الانتفاضة ضد نظـــام القذافي في 
المجلـــس العســـكري لمصراتة، وحمل 
الحكومة مسؤولية تأخير تلك العملية.

وقال ”بطبيعة الحال فإن الحكومة 
هـــذه  تتحقـــق  ألا  تتمنـــى  الليبيـــة 
الانتخابات ولكـــن هي ملزمة بأن تدعم 

هذه الانتخابات“.
إلـــى  بالنســـبة  ”أمـــا  وأضـــاف   
هـــذه الانتخابـــات يجـــب أن تكون في 
ورئاســـية،  برلمانيـــة  الوقـــت  نفـــس 
والرئاســـية تكون بانتخاب مباشر من 

قبل الشعب“.
ويـــروّج باشـــاغا لكونه شـــخصية 
للميليشـــيات  معارضـــة  سياســـية 

والفصائـــل المســـلّحة، بالمـــوازاة مع 
جولة يجريها في عواصم أوروبية، على 
بروكســـل،  البلجيكية  العاصمـــة  غرار 
للقاء أعضـــاء في البرلمـــان الأوروبي 
ومســـؤولي منظمـــات غيـــر حكوميـــة 
للحديـــث عن مســـتقبل بـــلاده، فضلا 
عن تقديم نفســـه على أنه الشـــخصية 

الأنسب للمنصب الجديد. 
ويأتـــي ذلك في وقـــت يتصاعد فيه 
القلـــق الأوروبـــي مـــن مشـــكلة طالبي 
الهجرة واللجوء انطلاقا من الشواطئ 
الليبيـــة، على متن ســـفن تهريب نحو 

الأقطار الأوروبية.
وشـــدد باشـــاغا على أنه تعامل مع 
هذه القضية بجدية خلال فترة إشرافه 
على الوزارة، قائلا ”تعاونا مع الاتحاد 
الأوروبي أيضا وكانـــت فترة صعبة“، 
مشـــيرا إلى ”تعـــرض مراكـــز احتجاز 
مهاجرين للقصـــف خلال هجوم لقوات 
المشـــير خليفـــة حفتر، علـــى طرابلس 

العام الماضي“.

فـــي المقابـــل دافـــع باشـــاغا عـــن 
وجـــود القوات التركية التـــي قال إنها 
ساعدت سلطات طرابلس في الدفاع عن 
العاصمة في صـــد الهجوم الذي قادته 
قوات الجيش الوطني الليبي، الذي قد 
يصبح قائده بدوره مرشـــحا رئاســـيا 

منافسا.
الليبيـــة  الحكومـــة  بـــأن  وصـــرّح 
الســـابقة برئاســـة فايـــز الســـراج هي 
التـــي طلبـــت دعـــم تركيا ”وكنـــا نحن 
فـــي حالة دفاع عـــن طرابلس“، مضيفا 
”أتـــت المســـاعدة التركية وفعلا فشـــل 

الهجوم“.
وأردف ”ليبيا متجهة إلى الســـلام 
وانتهـــت حالـــة الحرب، وهذا الســـلام 
أيضـــا لا بـــد أن يتحقـــق بالذهاب إلى 
الانتخابـــات. انتخابـــات نعتقـــد أنها 
الضمانة التـــي تقود ليبيـــا إلى الأمن 

والسلام“.
وتشارك الحكومة الانتقالية الليبية 
والمجلس الرئاســـي، في عملية ســـلام 
برعاية الأمـــم المتحدة ووعدت بإجراء 

الانتخابات في موعدها.
جديدة  جولة  ألمانيا  وتســـتضيف 
مـــن المباحثات فـــي العاصمـــة برلين 
موفـــى الشـــهر الجـــاري، بخصـــوص 
تنظيم انتخابات عامة في 24 ديســـمبر 
القـــادم، عـــلاوة عن انســـحاب القوات 
الأجنبيـــة مـــن البلاد بعد ســـنوات من 

العنف والفوضى.
وفـــي أكتوبـــر من العـــام الماضي، 
تشـــكلت حكومة مؤقتة، وتـــم تكليفها 
ليبيـــا  مؤسســـات  توحيـــد  بمهمـــة 
المنقسمة وإطلاق جهود إعادة الإعمار 
والتحضيـــر لانتخابـــات في ديســـمبر 

المقبل.

باشاغا يقدم نفسه لأوروبا 
كمعارض للميليشيات

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي

الحكومة الانتقالية 
أخفقت في السيطرة 

على الفصائل المسلحة

فتحي باشاغا

محاولة تبون استفزاز 
المغرب عسكريا إهانة 

للرئاسة الجزائرية

هشام معتضد

القضية مهمة وخطيرة 
وتتطلب توفر حجج 

وأحكام واقعية

حسين الديماسي


